
30
الاربعاء ٨ فبراير ٢٠١٧

لآخر أخبار الاقتصاد المحلية والعالمية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

ًالاقتصادية »النفط الكويتي« ينخفض إلى 52.9 دولارا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 29 سنتا بنسبة %0.5 
ليصل إلى 52.98 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من 
مؤسسة البترول الكويتية.

تطبيقها يؤثر سلباً على أرباح البنوك وإيراد عملياتها المصرفية

البنوك الإسلامية.. عقبة جديدة في طريق ضريبة القيمة المضافة
محمود فاروق 

شرباكة جديدة قد يواجهها 
القطاع المصرفي الكويتي في 
القيمة  حال تطبيق ضريبة 
المضافة، حيث تحتل المعاملات 
المصرفية الإســامية حصة 
كبيرة من المعاملات البنكية 
في القطــاع المصرفي والتي 
ســتتأثر بالســلب فــي حال 
تطبيــق الضريبــة مقارنــة 
بالبنــوك العاديــة التــي لن 
يظهــر عليها تأثيــر في ظل 
اعتماد المعامــات المصرفية 
الإسلامية على عقود سلعية 
كعقود المرابحة ذلك ما أكده 
تقرير وكالة فيتش للتصنيف 
الائتماني وآراء الخبراء الذين 
اســتطلعتهم »الأنبــاء« في 
إطــار رصدها لأثــر تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة على 
المعاملات المصرفية الإسلامية 
ونطلــق هنا إنــذارا لكل من 
الجهات الحكومية والبنوك 
الإســامية بضرورة تهيئة 
أنظمتها المحاسبية والإدارية 
والتجاريــة والمعلوماتيــة 
لاســتيعاب التغييــر الــذي 
ستواجهه حال بدء التطبيق.
توقعت فيتــش ان تقوم 
الحكومات وخاصة في الكويت 
التــي تســتحوذ المعامــات 
الإســامية علــى 40% مــن 
السوق الائتماني بعمل تسوية 
ضريبيــة تضمــن الا تفقــد 
البنوك الإســامية المساواة 
مع نظرائها من باقي البنوك 
وأوصــت بان تتــم مراجعة 
التأثيــرات التــي ســتترتب 
القيمة  على تطبيق ضريبة 
المضافة على كل المعاملات في 
صناعة الائتمان الإسلامي مثل 
الصكوك الإسلامية والشركات 
التــي لديها مجلس شــرعي 
قبل البدء في التطبيق حتى 
لا تترك اشــتباكات يصعب 
حلها فــي المســتقبل، حيث 
تؤكد فيتش التأثير السلبي 
إيــرادات  علــى  للتطبيــق 
العمليات المصرفية الإسلامية 

وصافي أرباح البنوك.
يقــول الخبيــر المصرفي 
البنــوك  جاســم زينــل إن 
الإســامية تمنــح قروضــا 

بصيــغ إســامية كالمرابحة 
والتأجير التمويلي، واللذين 
يتضمنان بيع سلعة أو خدمة، 
وبالتالي فإن جوهر ضريبة 

المصروفــات وتتأثــر أرباح 
البنــوك الإســامية، خاصة 
انهــا لن تســتطيع إضافتها 
العمليــات المصرفيــة  الــى 

هــذه الضريبة على عمليات 
المرابحة من ناحية اخرى.

مــن جهــة اخــرى توقع 
الخبير المصرفي عبدالوهاب 
الوزان أن يتم إعفاء الخدمات 
المصرفية التجارية والإسلامية 
بشكل عام من ضريبة القيمة 
المضافة، نظرا للتأثيرات التي 
ستحدثها على عمليات البنوك 
المصرفية خاصة على الارباح 
موصيا وزارة المالية بوضع 
استراتيجية توعوية بفلسفة 
العمليات المالية التي تنفذها 
المصارف الإسلامية للتعريف 
آثــار تطبيــق ضريبة  على 
القيمة المضافة، وللعمل على 
كيفية تطبيقها، والمسؤوليات 
الملقاة عليها وذلك بالتعاون 
مع بنــك الكويــت المركزي، 
فضــا عــن الاخــذ بتجارب 

القيمة المضافة هو إخضاع أي 
عملية بيع أو استيراد لسلعة 
أو خدمة لهذه الضريبة لذلك 
في حالــة تطبيقها ســتزيد 

الخاصة بعملاء البنك تحت 
أي بنــد مــن ناحيــة، وعدم 
وجود أي تعليمات أو قواعد 
مصرفيــة تنص على إضافة 

الدول الإسلامية التي طبقت 
هذا القانون لمعرفة المميزات 
والآثار الســلبية علــى أداء 
المصارف بعد تطبيق القانون. 

آثار مالية
البنــوك  وعلــى جانــب 
الإسلامية وما يجب ان تتخذه 
من تدابير، اكد خبير ومدقق 
حســابات في شركة ارسنت 
اند يونغ لـــ »الأنباء« فضل 
عدم ذكر هويتــه انه يتعين 
على البنوك الإسلامية التحرك 
ســريعا خــال هــذه الفترة 
لاستيفاء الشروط المطلوبة 
التــي تســمح لهــا بتأديــة 

التزاماتها الضريبية.
ويضيف مدقق الحسابات 
ان هنــاك ضــرورة لســعى 
لإجــراء  ســريعا  البنــوك 
تغييرات على صعيد عملياتها 
المصرفية الأساسية، وإدارتها 
المالية، والســبل المحاسبية 
التــي تعتمدها فــي الدفاتر 
والســجلات المحاسبية، وما 
يتبع ذلك من تغيير في أنظمة 
تكنولوجيا المعلومات لديها 
وذلك في محاولة لاســتباق 
الآثار المتوقعة على تطبيق 
نظام ضريبة القيمة المضافة.
وبخصوص الآثار المالية 
المتوقعة على عمليات البنوك 
المصرفية يقول ان الخدمات 
المصرفية الإسلامية ستصبح 
عبئا على البنوك نظرا لفرض 
الضريبة عليها، وبالتالي فإن 
عملية طرح خدمات مصرفية 
جديدة لخوض المنافسة في 
السوق مع البنوك التجارية 
ســتتراجع بنسب عالية مع 
تطبيق الضريبة العام المقبل.
ويوضــح أن عــدم إعفاء 
البنوك الإسلامية من تطبيق 
الضريبة علــى خدماتها أمر 
غيــر عــادل، وبالتالــي أمام 
البنوك الإســامية تشــابك 
محاسبي عميق حتى تتوافق 
أمورها الشرعية مع عملياتها 
الماليــة وخدماتها المصرفية 
لعملائهــا،  تقدمهــا  التــي 
وعلــى ذلك يجــب ان تضع 
عدة ســيناريوهات لضمان 
عدم تأثــر خدمات المصرفية 

الإسلامية بهذه الضريبة. 

»فيتش« تتوقع 
تعديلات تشريعية 
تقدمها الحكومة 

قبل التطبيق

زينل: لا يمكن 
تحمل العملاء 
تكلفة الضريبة 

الإضافية

الوزان: ضرورة 
إعفاء المعاملات 

الإسلامية من 
التطبيق

مدقق حسابات: 
ضرورة تعديل 

النظم المحاسبية 
في البنوك المتأثرة 

بالضريبة

السائح الكويتي المستفيد الأول

»الإسترليني« ينخفض 1.4% مقابل الدينار الكويتي
أحمد موسى

تواصل العملات الرئيسية 
التراجع أمام الدينار الكويتي 
لتطلــق اشــارات ايجابيــة 
الكويتيــن قبل  للســائحين 
فصل الصيف وكذلك لراغبي 
شراء العقارات بالقارة العجوز 
حيث عاود الجنيه الإسترليني 
خسائره الحادة أمام الدينار 
الكويتي ليهبط 1.4% إلى 380 
فلسا وهو ادنى مستوى منذ 

الأسبوع الأخير من يناير.
وجاءت تراجعات الجنيه 
امام الدينار بســبب انحسار 
توقعات المستثمرين بأن يرفع 
بنك إنجلترا المركزي أسعار 
الفائــدة بعد بيانــات مخيبة 

للآمال في قطاع الخدمات.
وأظهــرت أحــدث بيانات 
لمؤشــر مديــري المشــتريات 
الخاص بقطاع الخدمات والذي 
يحظــى بمتابعــة قوية أول 
انخفاض منذ أكتوبر وذلك بعد 
تسجيل انخفاض بسيط في 
المؤشرين الخاصين بقطاعي 
البناء والصناعات التحويلية. 
كذلك شــهد الاسبوع الماضي 
تراجعــا للدولار امام الدينار 
لأدنى مستوى منذ شهرين، 
حيث وصل الى 304.7 فلوس 
وذلك على وقع تراجع العملة 
الأميركية بضغط من سياسات 
الرئيــس الأميركــي دونالــد 

ترامب.
ومنذ تصويت بريطانيا 
على الخــروج مــن الاتحاد 
الأوروبــي فــي 23 يونيــو 
الماضي وحتى مطلع فبراير 
الجاري، بلغ تراجع الجنيه 
امــام الدينــار نحــو %14.2، 
ليشكل ذلك الفائدة الوحيدة 
للسياح الكويتيين، حيث يعد 
الكويتيون الأكثر إنفاقا في 
بريطانيا، إذ يبلغ متوســط 
الإنفاق للزائر الواحد 4300 

جنيه إســترليني. ويشغل 
السفر بهدف التسوق حيزا 
كبيرا من رحلات الكويتيين 
كمــا أن معظمهــم يقيمــون 
فــي لندن ســعيا للتســوق 
بين متاجر شــارع اكسفورد 
منطقــة  وبــن  المتنوعــة 
نايتسبريدج التي يقع فيها 
متجر هارودز الشهير، حيث 
لجــأت العديــد مــن المحال 
التجاريــة خاصة في بعض 
المناطق الراقية في العاصمة 
لندن إلى تبني أساليب تلبي 
متطلبات السائح الخليجي 
وترعى خصوصياته الثقافية.
وخلال الســنوات الثلاث 
الماضية ســرعت الكويت من 
وتيــرة ضــخ اســتثماراتها 
بالســوق البريطانــي، حيث 
ذكرت تقاريــر بريطانية ان 

الهيئــة العامــة للاســتثمار 
الكويتيــة أعلنــت ضخهــا 
استثمارات بنحو 5 مليارات 
دولار خــال الفترة من 2014 

وحتى 2017.
الكويــت مكتــب  ولــدى 
العاصمــة  فــي  اســتثمار 
البريطانيــة )لنــدن( ويدير 
استثمارات بقيمة 180 مليار 
دولار بحســب تصريحــات 
للهيئــة العامــة للاســتثمار 
ويدير استثمارات في جميع 
أنحاء أوروبا تتمثل في عقارات 
ومحافظ استثمارية في الأسهم 

والسندات.
ويعد الكويتيون من أكبر 
مشتري العقارات البريطانية 
حيث تصل متوسط صفقات 
الأفــراد الكويتيين من العقار 
البريطاني نحــو 40 مليون 

جنيه إسترليني سنويا، فيما 
يبلغ حجم الصفقات العقارية 
للأفراد الخليجيين نحو 150 
مليون جنيه إســترليني كل 
عام وفي حالة ثبات اســعار 
العقــارات البريطانيــة فــان 
مالكــي العقــار قــد يمنــون 
بخسائر في حال استمرار ذلك 
التراجع في الوقت الذي يكون 
حافزا لمن يرغب في الدخول 

الى السوق الان.
وتتركز عمليات الشــراء 
للكويتيين في مناطق مايفير 
وكينزينغتون وتشيلسي، الا 
انه وبحسب تقارير بريطانية 
شهدت عمليات شراء العقار في 
بريطانيا وبخاصة الخليجيين 
حالة من الجمود خلال الفترة 
الماضيــة وذلــك لترقــب مــا 
ستؤول اليه نتيجة الاستفتاء.

العملة البريطانية 
تخسر 14% أمام 
الدينار منذ يونيو 

الماضي

بركسيت 
وسياسات ترامب 

تهوي بالعملات 
العالمية الرئيسية

تراجعات فبراير تلتهم %23 
من مكاسب البورصة في يناير

تغير ملكيات كبار الملاك 
في 4 شركات بـ 6.5 ملايين دينار

شريف حمدي

في ظل أداء متذبذب لسوق الكويت المالي، 
شهدت تعاملات أمس )الثلاثاء( تراجعا 
جماعيا للمؤشرات جراء مخاوف لدى 

شريحة من المتعاملين من استمرار مبيعات 
المؤسسات والمحافظ بالتزامن مع افصاح 
السوق أمس عن مبيعات كبيرة بتعاملات 

المؤسسات خلال يناير الماضي.
والتهمت مؤشرات ومتغيرات السوق خلال 
الخمس جلسات الأولى في فبراير الجاري 

23% من مكاسب السوق المحققة خلال يناير 
الماضي.

ورصدت »الأنباء« التراجعات على النحو 
التالي:

• خسر المؤشر السعري في فبراير 250 
نقطة حيث تراجع المؤشر إلى 6583 نقطة 

انخفاضا من 6832 نقطة في نهاية تعاملات 
يناير الماضي.

• تراجع المؤشر الوزني بنسبة 6% بخسارته 
نحو 3 نقاط ليصل إلى 424 نقطة انخفاضا 

من 427 نقطة في يناير.
• بلغت خسائر مؤشر كويت 15 نحو 9 نقاط 

بنسبة 9% بتراجعه إلى 976 نقطة من 985 

نقطة في تعاملات الشهر الماضي.
وتراجع متوسط التداول اليومي في 

تعاملات جلسات فبراير إلى 52 مليون 
دينار انخفاضا من 54 مليونا في تعاملات 

يناير الماضي، ولوحظ تراجع كبير على 
مستوى السيولة التي يتم ضخها بالبورصة 
جراء ترقب المتعاملين لموجة التصحيح التي 

يشهدها السوق في الوقت الراهن.
وخسرت القيمة الرأسمالية للبورصة خلال 

تعاملات فبراير نحو 200 مليون دينار، 
إذ بلغت بتداولات أمس 29.2 مليار دينار 

تراجعا من 29.4 مليارا في نهاية يناير 
الماضي.

وعلى مستوى تداولات أمس، سجلت 
مؤشرات البورصة تراجعا لافتا، حيث سجل 

المؤشر العام للبورصة انخفاضا بلغ 118.7 
نقطة بنسبة 1.7% ليصل المؤشر إلى 6583 
نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 

0.4% خاسرا 4.3 نقاط ليصل إلى 976 نقطة، 
وحقق المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة %0.5 

بخسائر 2.2 نقطة ليصل إلى 424 نقطة.
واستقرت السيولة عند 43 مليون دينار، 

وبلغ حجم التداول 481.5 مليون سهم نفذت 
من خلال 9010 صفقات.

كشفت افصاحات البورصة أمس، تغيرا 
في ملكيات كبار الملاك في 4 شركات، 
حيث باع علي الزبيد 1.17% من أسهم 

شركة هيومن سوفت، بقيمة تقدر بـ 4.2 
ملايين دينار، وانخفضت ملكية الزبيد 

بالشركة إلى 6.36% بعد أن كانت %7.53 
ملكية مباشرة.

وشهدت عمليات تغير الملكية شراء سالم 
عبدالله سالم الحوسني ومجموعته )شركة 

السالم المحدودة( 0.6% من أسهم شركة 
اسمنت الكويت بقيمة 1.9 مليون دينار، 

وعزز أسعد عبدالعزيز السند ومجموعته 
شركة سند القابضة وشركة تداول العالمية 

لبيع وشراء الاسهم ملكيته في شركة 
التجارة بشراء 1.6% لتصل إلى %6.66 

ارتفاعا من 5.02%، بقيمة بلغت 364 ألف 
دينار، فيما عززت شركة الشاطئ الفضي 
ملكيتها في شركة المدن لتصل إلى %5.42.

أكد الوكيل المساعد لشؤون الميزانية 
العامة في وزارة المالية الكويتية صالح 

الصرعاوي في حواره للعربية أن 
الخطط الحكومية تتضمن تطبيق 

ضرائب وان كان لم يحدد لها مدى 
زمني حتى الآن نظرا لضرورة أن 
يخضع تطبيق الضرائب الجديدة 
لقوانين تصدر من مجلس الأمة. 

وقال الصرعاوي ان الضرائب 
موجودة في الخطط الحكومية، لكن 

الحكومة لم تتكلم عنها ولم يتم 
تقديم مشروع قانون في شأنها حتى 
الآن، إذ إن القضية تتعلق بالمتطلبات 

التشريعية وبالصلاحيات المنوطة بكل 
جهة ومجلس الأمة وحده بيده أداة 

التشريع.

وأشار التقرير الى استبعاد تقرير بنك 
الكويت الوطني NBK الأخير إمكانية 

إقرار ضرائب في الكويت قبل عام 
.2019

وعقب الصرعاوي ليبتعد اكثر من 
ذلك مشيرا إلى صعوبة التكهن بالمدة 

الزمنية الفاصلة إلى حين تشريع هاتين 
الضريبتين.

لا يوجد جدول زمني لتطبيق القيمة المضافة بالكويت

بضغط من استمرار المؤسسات في جني الأرباح


